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  حق العودة حق أصیل لا یسقط بالتقادم وغیر قابل للتصرف وفقاً لأحكام القانون الدولي
فرع الوسطى  مفتوحة في جامعة القدس ال لمنعقدا ن""النكبة وأبعاد قضیة اللاجئین الفلسطینییورقة عمل قدمت في الیوم الدراسي بعنوان 

   9/5/2011بتاریخ 
  

  إعداد: حازم حمدي الجمالي                                                                             
  ماجستیر في القانون العام         

  توطئه 
یس الأمم المتحدة وقبل الموافقة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جرت الأعراف والتقالید حتى قبل تأس

حق كل شخص في العودة إلى منزله في وطنه واحد من حقوق الإنسان الأساسیة،وكان فقهاء القانون الدولي یولون 
یجة طبیعیة لحق تأمین حق أي شخص في مغادرة بلده بحریة اهتماماً خاصاً واعتبار أن الحق في العودة إلى منزله نت

المواطن الأساسي في حریة التنقل والعودة ،واعتبر الفقهاء إن العودة للأفراد الذین یرغمون على مغادرة وطنهم بسبب 
قوة قاهرة كالحرب ملزمة، ولا مجال للطعن في حقهم في العودة إلى منازلهم، وكان هذا المبدأ من المبادئ الطبیعیة 

الكثیر من الأحكام ما سطرته قواعد القانون الدولي والذي تتضمن   حیاة، ویؤید ذلكللإنسان ولحقه الأساسي في ال
والمعاییر والمفاهیم المتعلقة بحقوق الدول والشعوب والأفراد ،وكذلك الأعراف والأحكام والقواعد والمبادئ التي تشكل 

للفرد والشعوب ،وهي ما یطلق  منظومة قانونیة دولیة شاملة ومترابطة لحمایة وضمان جملة الحقوق الأساسیة
قاعدة الحق في استقرار "علیها"الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان"، والمسألة المركزیة في هذه المنظومة إنها تقوم على 

   الإنسان في إطار حیاته وحقه في البقاء في بلده ومغادرته والعودة إلیه".
ومطلقاً لا یمكن تجاوزه أو وقفه أو انتهاكه أو نكرانه  وهو إن حق العودة إلى الوطن یعتبر حقاً طبیعیاً لصیقاً    

حق لا یسقط بالتقادم وغیر قابل للتصرف، ولذلك یحتاج هذا الحق إلى قوة تحمیه، والقوة القانونیة مهمة جداً كونها 
نسان تعتبر تضع الإطار الواضح للحقوق والواجبات، والقرارات والعهود والاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بحقوق الإ

مصدر قوة إذا ما أحسن استخدامها وتوظیفها في دعم هذا الحق فإذا تسلحنا كفلسطینیین بهذه القوة ستشكل حتماً دافع 
ً كأفراد أو كشعب، ویرى البعض تحصین ثقافة  إن - وبحق-مهم وحاسم في تطویر نضالنا لننال حقوقنا المشروعة سواء

من المهمات الكبرى التي تستوجب تأصیل خطاب   الإنساني ان المجتمعالدفاع عن حق العودة وترسیخها في وجد
بمختلف   لخطاب العودة الى القواعد والاتفاقیات والقرارات الدولیة كسلة متكاملة تشكل ذخیرة وافرة قانوني موحد ،یستند

في التفاصیل وبیان ذلك  نظراً لأهمیتها یتطلب الخوضولما كان البحث في هذه القضیة  مضامینه وأبعاده القانونیة،
بفائدة في   ، وحتى نخرجیحتاج إلى وقت وجهد وكلاهما عزیز حیث أن المجال لا یتسع هنا للتعرض لتلك التفاصیل

وفقاً لأحكام  وذلك ،بما یخدم الغرض من هذه الورقة لحق العودة  هذه العجالة آثرت التركیز على أهم الأسس القانونیة
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د على ما  ورد في بنود بعض الاتفاقیات والإعلانات والمواثیق الدولیة و بعض قرارات الجمعیة القانون الدولي بالاعتما
َ العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكذلك بالإطلاع على ما دونه الباحثین و ش ◌ َ اح القانون الدولي العام بهذا ر

التعاملات والعلاقات بین الدول، رغم تعدد  مرجعاً أساسیاً في تنظیم وضبط یشكل القانون الدولي الخصوص.ولما كان
الدولیة العامة والخاصة والعادات الدولیة المرعیة المعتبرة ومبادئ القانون العامة التي  اتفاقاتالمصادره وتنوعها بین 
   كما یلي: القانون هذا لأحكاماً حق العودة وفقل التعرض یقتضي فإنه ،أقرتها الأمم المتحضرة

  
  للاجئ في الاتفاقیات الدولیة.تعریف ا -أولاً 

  حق العودة في ظل الاتفاقیات والإعلانات والمواثیق الدولیة. -ثانیاً 
  حق العودة وفقاً لقرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. -ثالثاً 
  الآثار المترتبة على انتهاك الاتفاقیات وعدم تنفیذ القرارات الدولیة. -رابعاً 
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    :تعریف اللاجئ في القانون الدولي -أولاً 
تمثل هیئة الأمم المتحدة مصدراً بالغ الأهمیة بالنسبة للأسرة الدولیة في تشریع قواعد القانون الدولي وصیاغة 

وتحافظ على اللاجئ  ات والأعراف الدولیة التي تحمييبنوده، لهذا صاغت الأمم المتحدة مجموعة كبیرة من الاتفاق
، من أهم الاتفاقات الدولیة التي صدرت بعد 1951لعام   وكانت الاتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین حقوق الإنسان،

كل شخص یوجد، بنتیجة أحداث  .) اللاجئ  بأنه"1/2في المادة( الاتفاقیة حیث عرفت هذه  الحرب العالمیة الثانیة
عرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دینه أو خوف له ما یبرره من الت ، وبسبب1951كانون الثاني/ینایر 1 وقعت قبل 
یستطیع، أو لا یرید بسبب ذلك  انتمائه إلي فئة اجتماعیة معینة أو آرائه السیاسیة، خارج بلد جنسیته، ولا جنسیته أو

لا یملك جنسیة ویوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتیجة  الخوف، أن یستظل بحمایة ذلك البلد، أو كل شخص
  ..."دحداث ولا یستطیع، أو لا یرید بسبب ذلك الخوف، أن یعود إلي ذلك البلالأ مثل تلك

آب عام  12للاجئ، اتفاقیة جنیف الصادرة في  تعریف ومن الاتفاقات الدولیة التي نصت موادها على
هو "كل إنسان یخشى جدیاً من تعذیبه أو اضطهاده بسبب جنسه أو دینه أو  اللاجئ  ، فقد نصت على أن1949

، بسبب أحداث وقعت في البلاد التي یحمل 1951نسیته، ووجد خارج بلاده قبل العاشر من شهر كانون الثاني ج
 جنسیتها".
بأنها وضعت شرط یفضي إلي عدم اعتبار جزء كبیر من الأشخاص لاجئین وذلك  التعریفاتهذا  یتضح منو

، لذلك لم تشمل ات یالاتفاق لا تشمله 1951یر فكل شخص قام باللجوء بعد ینا، بتحدیدها زمن معین لتاریخ اللجوء
بعد العدوان الإسرائیلي العام  التي تعرض لها الشعب الفلسطیني حالات اللجوء بشكل خاص، واللاجئینكل المهجرین 

مع قضیة اللاجئین بشكل فردي ولیس بشكل  اتهذه الاتفاقي تعاملتهذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى  1967
لى الاضطهاد الواقع على الشخص بسبب عرقه أو دینه أو جنسیته أو انتمائه لفئة معینة أو ، حیث نصت عجماعي

حالات اللجوء السیاسي للأفراد الذین یتعرضون للاضطهاد من قبل على   یجعلها أقرب أن تطبقآرائه السیاسیة، وهذا 
  كما في الحالة الفلسطینیة.  حالات اللجوء الجماعي منها علىحكوماتهم، 
عن مفهوم شامل للاجئ الفلسطیني، إما لأسباب  والتي لم تعبرالسابقة  التعریفات مام هذا القصور فيوأ

شامل للاجئ  تعریف في وضع للتعریفات السابقة وغیرها من خلال قراءة متأنیةسیاسیة أو إجرائیة، لذلك نجتهد 
  كما یلي: الفلسطیني
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 الفلسطیني:  تعریف اللاجئ
 أو(بیته وقریته  دة في موطنه الأصلي فلسطین وأجبر على الفرار من مكان إقامته"كل شخص كان یقیم عا

بسبب الاعتداء أو الخوف من الاعتداء على كل أو بعض حقوقه وحریاته الشخصیة سواء قام بالفرار عبر   )تهمدین
بیته الذي سكنه ودة إلى الحدود الدولیة(خارج فلسطین) أم لم یتجاوز حدوداً دولیة(داخل فلسطین) ولم یستطیع الع

  رد رزقه وممتلكاته".مو  ووفقد نتیجة لذلك دفيء بیته وقریته التي عاش فیها 
  

ً بنــا حــق فــي العــودة إلــى ، لهــم النــه یمكــن اعتبــار الفئــات التالیــة لاجئــین وبالتــاليإعلــى هــذا التعریــف ف ء
  ، وهم:وسكنهم وممتلكاتهم  موطنهم الأصلي

ِ كل من ه  -1 ◌    .1967أماكن سكنهم على اثر حرب  من روا قسراً جِ
في الضفة الغربیة وقطـاع غـزة والقـدس وذلـك حتـى انـدلاع الحـرب فـي العـام  المعتادةكان مكان إقامتهم  كل من  -2

  لأي سبب من الأسباب ، وحدث أن كانوا خارج الوطن1967
  هم إلى مناطق سكنهم.عودت حالت دونسرائیلیة إداریة إ قرارات وأوامر عسكریة أ كل من صدرت بحقهم -3
بعادهم قسراً  -4 ٕ     الاحتلال. وفق ادعاء قواتقامتهم لأسباب أمنیة إعن أماكن  كل من تم ترحیلهم وا
ن نزلوا. یحمل صفة اللاجئ أبنائه وأحفاده -5   ٕ     وفروعهم وا
  

  حق العودة في ظل الاتفاقیات والإعلانات والمواثیق الدولیة. -ثانیاً 
في هذا السیاق ،إذ أنها "عالجت في مادتها ماً هم اً ركنا أساسی 1949/آب/12بعة في تشكل اتفاقیة جنیف الرا

) من 147) ، قضیة إبعاد وترحیل المواطنین عن دیارهم وأوطانهم إبان الحروب ،أو الاحتلال ، واعتبرت المادة (49(
) ،وجاء البروتوكول الإضافي 49ة (الاتفاقیة الرابعة إن أعمال الإبعاد والترحیل ،تشكل خروقا جسیمة لأحكام الماد

بعاد والترحیل لإ) على الانتهاكات الجسیمة ،معتبرا إن ا85،لیؤكد في الفقرة الرابعة (أ) من المادة( 1977الأول لعام 
 وحرمان الشخص من العودة لدیاره ووطنه ،أحد تلك الانتهاكات ومعتبرا إیاها بمثابة جرائم حرب".

،الذي  1948اقیة تتوافق في جوهرها مع نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام من جانب آخر فإن هذه الاتف
 -أكدت المادة الثالثة عشر منه إن:

"لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد ،بما في ذلك بلده ،وفي العودة إلیه" ،وجاء الإعلان العالمي الثاني مؤكدا 
 في جنیف . 25/7/1993-14لذي انعقد بین على هذه النصوص في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان ا
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نه یستمد سلطته من الإعلان العالمي لحقوق إف1966أما المیثاق الدولي بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 
الإنسان ،بل وتتطابق نصوصه مع العدید من نصوص ذلك الإعلان فیما یتعلق بحقوق الفرد في مغادرة وطنه أو 

  بكل حریة .... الخ . العودة إلیه أو التنقل 
 .1949/آب/12اتفاقیة جنیف الرابعة في الأساس القانوني لحق العودة وفقاً  -

لقد أكدت العدید من القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة  والتي اعتبرت أن إسرائیل هي 
جراءاتها ا ٕ لقانونیة والإداریة أحكام اتفاقیة جنیف قوة احتلال حربي تنتهك انتهاكاً جسیماً من خلال ممارساتها وا

،التي وكما أشارت نصوص القرارات، تنطبق قانوناً على الرابعة الخاصة بحمایة السكان المدنیین وقت الحرب
، الإسرائیلي للاحتلالالأراضي الفلسطینیة المحتلة بما فیها القدس الشرقیة وباقي الأراضي العربیة التي تخضع 

كبیر الأمر الذي  عالمي تحظي الآن باحترام الرابعةجنیف  یةأن اتفاق على الفقه الدولي یكاد یجمعوعلى ذلك 
 أو المعاییر المثالیة یستوجب الالتزام التام بأحكامها فالاتفاقیة لیست مجرد منشور لبیان المبادئ الأخلاقیة

نما هي صك دولي یؤكد الحقوق والالتزامات القانونیة ٕ لى ذلك المادة الأولى من ولقد أكدت ع للسلوك ، وا
على  الاتفاقیة عندما أوجدت التزاماً قانونیاً عاماً على الدول المتعاقدة بوجوب العمل بكافة السبل لیس فقط

احترام أحكامها بل وضمان احترام أحكامها وفي جمیع الأحوال وبذلك قطعت الاتفاقیة الطریق أمام إمكان 
والتي   منها جسیمةوبخاصة ال ما یتعلق بأیة مخالفات لأحكامهاتحلل أي طرف متعاقد من المسئولیة في 

  تشمل الإكراه والعقوبات الجماعیة والنقل الجبري للسكان والعقوبات البدنیة. 
  

  حق العودة وفقاً لقرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. -ثالثاً 
ا یزید علي خمسین قرارا تناول  قضیة اللاجئین م 1948أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة منذ عام 

تشرین الثاني (  29الجمعیة العامة للأمم المتحدة في  هأصدرت قرار تقسیم فلسطین الذي معنشأت الفلسطینیین التي 
  .والذي تم على حساب الحقوق الوطنیة والقومیة والدینیة للشعب الفلسطیني ،)181(برقم  1947نوفمبر ) 

 1948كانون الأول  11بتاریخ  في دورتها الثالثة 194)(لجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم قرار ا ثم صدر
یمثل حجر الزاویة بالنسبة للحقوق الفلسطینیة  والعودة للاجئین الفلسطینیین ،القرارات الخاصة بحق  أهمویعتبر من 

وفقاً لأحكام القانون  باعتباره الإطار القانوني لحق العودة )194(أهمیة القرار  وتكمن بارتباطها بقرارات الأمم المتحدة
َ  حیث أنه الدولي ◌ المادي والمعنوي، وهذه الحقوق  بت حقوق اللاجئین في العودة، واستعادة الممتلكات، والتعویضثَ

من ساس لأي حل مستقبلي للقضیة الفلسطینیة، وبدونها سیكون لأا ،فقهاء القانون الدوليتعتبر حسب تفسیرات 
بقضیة حق العودة  اصةالخ )11(القرار في الفقرة  ،وقد أكد حل عادل ودائم. في الوقت الحاضر المستحیل إیجاد

تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئین الراغبین في العودةالى  "أنهعلى  للاجئین الفلسطینیین
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 عن ممتلكات الذیندیارهم والعیش بسلام مع جیرانهم، ووجوب دفع تعویضات 
 یقررون عدم العودة الى دیارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما یكون من
 الواجب، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن یعوض عن ذلك الفقدان أو

ح التي أكدت على حق العودة بشكل واض  ةمومن القرارات المه"، ةالضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤول
الذي أكد على "الحق الثابت  7/12/1973) بتاریخ 28- ) (د3089وصریح قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم (

دیارهم وممتلكاتهم" ، كأساس "لا غنى عنه من  إلىالعرب الفلسطینیین ، وتمتعهم بحقهم في العودة  للاجئینفي العودة 
  ة شعب فلسطین حقه في تقریر المصیر".أجل تحقیق تسویة عادلة لمشكلة اللاجئین ولممارس

قضیة  وان كان دوره محدوداً ببحث هنا أن نتناول بعض القرارات الخاصة بمجلس الأمن ولعل من المفید
كان قد طالب الحكومة الإسرائیلیة  1967حزیران ( یونیو )  14الصادر في ) 237(اللاجئین إلا أن القرار رقم 

  سكناهم روا أماكنبتسهیل عودة السكان الذین غاد
وهو من القرارات المحوریة في   1967تشرین الثاني (نوفمبر)  )الصادر في 242 رقم( القراركما تضمن 

ضرورة تحقیق تسویة عادلة  على  التأكید  الأوسط القضیة الفلسطینیة الذي یتحدث عن سلام عادل ودائم في الشرق
 في تشرین )338(ي الثاني الذي قد صدر عن مجلس الأمن الدولي القرار الرئیس لمشكلة اللاجئین وهو ما ذهب إلیه

 . 1973الأول (أكتوبر ) 
على الحقوق  أكد  أن هذا القرارعلى   فضلاً  ومن خلال قراءة قانونیة سریعة یتضح 194وبالرجوع إلى القرار 

عما  كاتهم وحقهم في التعویضوحقهم في استعادة ممتل العودة  هم فيحق والمتمثلة في للاجئین یةالجوهر لإنسانیةا
آن واحد. حق في  شخصيهو حق جماعي و  لحقهم من خسارة أو ضرر  أكد هذا القرار أیضاً على أن حق العودة

عن  وبالتالي لیس من المعقول أو المقبول أن یتم الحدیث أوجب العودة لكافة اللاجئین دون استثناءأي أنه  جماعي،
لضرورة لكل اللاجئین دون ئات أخرى من هذه العودة. فالعودة یجب أن تكون باعودة فئات من اللاجئین وحرمان ف

للحق بما  أي أنه یعد من الحقوق اللصیقة بشخص الإنسان باعتباره بشراً یمثل أرقى المخلوقات استثناء، وحق شخصي
ر یصدر معلومة بالضرورة ولیست بحاجة لأي قرار للنص علیها وكل قرا من امتیازات و خصائص الشخصي

لا  حقومن أهم خصائص  الحق الشخصي بأنه   بخصوص هذا الحق إنما هو قرار كاشف للحق ولیس منشئ له
نصوص القرارات الدولیة  ، وهذا ما تؤیده، ولا یسقط بمرور الزمن"التقادم"، وغیر قابل للتصرف النزول عنه لأحد یجوز

الصادر 2535المتحدة رقم  للأممد قرار الجمعیة العامة الصادرة بشأن حق تقریر المصیر للشعب الفلسطیني فقد أك
ً على حقوق الشعب الفلسطیني غیر القابلة للتصرف 1969عام  ◌ اتفاقیة عدم تقادم جرائم  الحرب  وأقرتكما  صراحةً

ن أي في المادة الأولى منها على عدم سریا  1970تشرین الثاني/نوفمبر 11والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة النافذة في
     .لحرب أو زمن السلمتقادم على جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة سواء زمن ا
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غیر مشروع في حق من حقوقه أو حریة من حریاته أن یطلب  اعتداءأن كل من وقع علیه  تطبیقاً لما سبقو      
   .عما یكون قد لحقه من ضرر مع التعویض الاعتداءوقف هذا 

أن مبدأ التعویض وفقاً لأحكام القانون الدولي و  أن الإجماع یكاد ینعقد في الفقه الدولي على ومن الجدیر ذكره
" وذلك بإلزام الدولة التي تنتهك حقوق الملكیة وحقوق الأفراد "إعادة الشيء إلى أصلهمبادئ العدالة یقوم على قاعدة 

 یر الشرعیة، وعلى تلك الدولة أن تزیل كل الآثارالأخرى بإرجاع الحال إلى مكان علیه قبل ارتكاب تلك الأعمال غ
ذا استحال ذلك فإن للمتضرر  ٕ عادتها إلى الوضع الذي كانت علیه، أو یحتمل أنها كانت علیه، وا ٕ الناتجة عن ذلك ، وا

  الحق في التعویض المادي عن ذلك بقیمة تساوي إصلاح الضرر.
  

  م تنفیذ القرارات الدولیة.الآثار المترتبة على انتهاك الاتفاقیات وعد -رابعاً 
َ ش لم یتفق ◌ َ الجمعیـة العامـة للأمـم  اح وفقهاء القانون الدولي بخصوص القوة الملزمـة للقـرارات التـي تصـدر عـنر

تتمتـع بقـوة أدبیـة فقـط والجـزاء المترتـب علـي عـدم بـأن  هـذه القـرارات  :بصفة عامة حیث یذهب اتجاه إلى القـول  المتحدة
بـــه جـــزاء أدبـــي فقــط یتمثـــل فـــي اللـــوم والصـــورة الســـیئة التــي تلحـــق بالدولـــة العضـــو التـــي لا تلتـــزم  امالالتـــز تنفیــذ القـــرار و 

: أن كافـة مـا  وبحـق فیـرى بقرارات الجمعیة العامة وهي عبارة عن توصیات لا ترقي لمرتبة القرارات،  أمـا الاتجـاه الثـاني
نهـا تشـكل الـرأي العـام السـائد فـي المجتمـع الـدولي لأن یصـدر عـن الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة یعتبـر قـرارات ملزمـة لأ

الجمعیـة العامـة للأمـم المتحدــة تعتبـر بحـق برلمــان العـالم لأنهـا تشـمل كافــة دول المجتمـع الـدولي، لــذلك فـأن القـرار الــذي 
مــن  هــذا، زمــا، لــذلك یجــب أن یكــون ملالقــانون الــدولي والشــرعیة الدولیــةم احكــلأتطبیقــاً یصــدر عــن برلمــان العــالم یعتبــر 

قــرارات  تشـكل بــذاتها  المتحــدة للأمـمناحیـة ، ومــن ناحیـة أخــرى أن هنـاك مــن القــرارات التـي تصــدر عـن الجمعیــة العامــة 
مــن میثــاق الأمـم المتحــدة والحــال ) 12(ملزمـة وذلــك إذا صـدرت بشــأن یتعلــق بالسـلم والأمــن الــدولیین وفقـاً لشــروط المـادة

أو أكـدت الجمعیـة العامـة علـى مضـمون القـرار بـأكثر  اعدة عرفیة في القانون الـدوليكذلك إذا أكدت هذه القرارات على ق
القواعــد الآمــرة فــي القــانون الــدولي  المبــادئ العامــة وبالتــالي تعــد مــن وهــي تعتبــر بهــذه المثابــة مــنمــن قــرار دون تعــدیل  

وعلـى  ،تعلـق بالنظـام العـام الـدوليتالتي لا یجوز مخالفتها من قبل أي شخص من أشـخاص القـانون الـدولي وذلـك لأنهـا 
مبــدأ  ومـن هـذه المبـادئ علـى سـبیل المثـال لا الحصـر  ذلـك أي اتفـاق علـى مخالفـة تلـك القواعـد یقـع بـاطلاً بطلانــاً مطلقـاً 

وعلـى ذلـك فـإن  للأمـم المتحـدة مـن میثـاق الجمعیـة العامـة )2/4(وفقـاً للمـادة ""تحریم الاستیلاء علـى أراضـي الغیـر بـالقوة
أكــدت علــى تمكــین الشــعب الفلســطیني مــن لشــروط التــي ذكرهــا الفقهــاء تنطبــق علــى أغلــب القــرارات الدولیــة التــي هــذه ا

نـرى إنــه  الاتجـاهآنــف الـذكر ، وفـي هــذا  )194(ومـن ضـمنها بطبیعــة الحـال القـرار   ممارسـة حقوقـه القومیـة والمشــروعة
) 337أصـدرته الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة تحـت رقـم ( الـذي  "الاتحاد من أجل السـلم"قرار  الواجب التأكید على  من

في حالة عجز مجلس الأمـن عـن اتخـاذ قـرار یواجـه بـه وضـعاً یهـدد السـلم  "إنهبیَّنت فیه  والذي 1950نوفمبر  3بتاریخ 
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أصــوات) أو بســبب اســتخدام  9المطلوبــة ( الأغلبیــةوالأمــن الــدولیین أمــا بســبب عــدم تمكــن المجلــس مــن الحصــول علــى 
 أغلبیــةأو  الأمـنالجمعیـة یمكنهــا بنـاء علــى طلـب سـبعة أعضــاء فـي مجلــس  فـإنأحـد الأعضـاء الــدائمین حـق الــنقض ، 

هــذه الحالــة نفــس ســلطات وصــلاحیات مجلــس  فــيتنعقــد لمعالجــة هــذا الوضــع وتكــون لهــا  أنالجمعیــة العامــة  أعضــاء
  ."ذلك سلطاته بموجب الفصل السابع فيالأمن بما 

القــانوني لأســاس القــوة الملزمــة لقــرارات الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعب  ولعــل هــذا التأصــیل
ـــة الاحـــتلال الإســـرائیلي هـــذه  –والحـــال كـــذلك –الفلســـطیني یســـتدعي التســـاؤل عـــن الآثـــار الناجمـــة عـــن عـــدم تنفیـــذ  دول

  الفرارات؟
المسئولیة  تب على إسرائیل بموجب قواعدیتر العدید من فقهاء القانون الدولي بأنه  مع نرىوللإجابة على ذلك 

بشقیها المدني بالتعویض عن كافة  المسئولیة الفلسطینیة المحتلة بوصفها قوة احتلال حربي في الأراضيالدولیة 
والجنائي بمحاكمة الأشخاص المسئولین عن جرائم الحرب والجرائم ضد  الأضرار الناجمة عن عدوانها المستمر،

عن جرائمها بحق الشعب الفلسطیني المسئولیة الدولیة لإسرائیل تثورو قواتها المسلحة والمستوطنینمن أفراد  الإنسانیة
ومن أهمها میثاق الأمم المتحدة ، واتفاقیات جنیف الأربع الدولیة   بموجب العدید من المواثیق والاتفاقیات والقرارات

واتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب  جماعیة والمعاقبة علیها ،الإضافي الأول ، واتفاقیة مع جریمة الإبادة ال والبروتوكول
، ومبادئ التعاون الدولي في  نورمبرج التي صاغتها لجنة القانون الدولي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة ، ومبادئ

لعدید من الإنسانیة ، وكذلك ا واعتقال وتسلیم ومعاقبة الأشخاص المذنبین بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد ب،تعق
الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ، التي طالما انتهكتها إسرائیل في الدولیة  قرارات الشرعیة

عام  بالانسحاب من الأراضي المحتلة ) الذي یطالب إسرائیل242ومن أهمها القرار (الدولیة  تحد سافر للشرعیة
ِ ه جئین الفلسطینیین الذین) الخاص بحق العودة للا194، والقرار (1967 ◌ ا عن أراضیهم في أعقاب حربي جِ ً روا قسر
 .الخاص بتعریف العدوان)   3314، وكذلك القرار (1967و  1948

فیما یتعلق بشقها الجنائي الخاص بمحاكمة مجرمي الحرب  المسئولیة الدولیة لإسرائیل ومن أكثر سبل إثارة 
المسئولیة  أما ،دائمة تختص بالأفراد تختص  كمنظومة قضائیة جنائیة ة الدولیةالنظام الأساسي للمحكمة الجنائي

الحرب التي یقترفها  بشقها المدني فیما یتعلق بتحمل إسرائیل تبعات الأضرار الناجمة عن جرائم الدولیة لإسرائیل
فسبل محاكمتهم متاحة  والجنائي المتعلق بمحاكمة مجرمي الحرب ، ممثلوها من قادة ومسئولین وأفراد قواتها المسلحة ،

                                       :صعید على أكثر من
 
أهمها اتفاقیات والتي من الدولیة   بموجب الاختصاص القضائي العالمي ، والذي كفلته العدید من الاتفاقیات  -1

                                     .والبروتوكول الأولجنیف 
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                   .الخاصة ، التي یقتصر حق تنظیمها على مجلس الأمن  أمام المحاكم - 2
الدائمة التي الدولیة  ، لما تمثل من السلطة القضائیة الجنائیةالدولیة   كمة الجنائیةالنظام الأساسي للمح وفق - 3

ولیست هناك أي حصانة لمرتكبي انتهاكات القانون الدولي حتى لو ارتكبها رئیس  یقتصر اختصاصها على الأفراد
العفو أو قوانین التقادم المسقط وفضلاً عن ذلك فإن أي شكل من أشكال الحصانة الداخلیة أو  آخر مسئولدولة أو أي 

أو أي إفلات من العقاب في ظل القانون الإسرائیلي أو أي قانون داخلي آخر لیس ملزماً على الصعید الدولي  وهكذا 
بمقتضى القانون الدولي أن تصدر عقوبات مدنیة أو جنائیة في حق من انتهكوا القانون الدولي  محكمةلأي یجوز 

   ئیلي للأراضي الفلسطینیة.خلال الاحتلال الإسرا
  

نما هي عقبة سیاسیة  ٕ وخلاصة القول نرى أن العقبة أمام حق الشعب الفلسطیني في تقریر مصیره لیست قانونیة وا
الدول الاستعماریة الداعمة لموقف الاحتلال الإسرائیلي فالتفسیر السیاسي لقضیة اللاجئین الفلسطینیین تفرضها 

  .بة الباب الخلفي للهروب من تطبیق قواعد وأحكام ومبادئ القانون الدوليمن منظور هذه الدول هو بمثا
  
  
 


